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  الملخص

اتجھ المشرع الوطني الى تجریم الأفعال المكونة لھذه الجرائم من خلال تشریع       
یشیر صراحة او قوانین مكافحة الاتجار بالبشر . وعلى الرغم من ھذا التجریم الا انھ لم 

ضمنا الى حق المجني علیھ بالتعویض یتناسب مع الضرر الجسیم لھذه الجرائم. یكون 
التعویض ھنا وفق الاحكام العامة للتعویض. لذا من الضروري إضافة مادة الى قانون 
مكافحة الاتجار بالبشر العراقي تتضمن انھ یحق للمجني علیھ المطالبة بالتعویض امام 

ي عن الضرر الذي لحق بھ بسبب فعل الاتجار بالبشر الذي وقع من الجاني القضاء المدن
وذلك بعد اكتساب القرار القضائي الجزائي بالادانة درجة البتات. ویقدر التعویض منذ 
لحظة وقوع الضرر لا من لحظة المطالبة بھ قضائیا و كذلك ضرورة انشاء صندوق 

تكفل بتعویضھم عن الاضرار التي لحقت خاص لمساعدة المتعرضین للاتجار بالبشر وال
بھم من خلال ھذا الصندوق بعد صدور حكم قضائي ینص على تعویضھم. ویتم تمویل 
ھذا الصندوق من أموال الغرامات المفروضة على الجناة الذین یخالفون احكام قانون 

  مكافحة الاتجار بالبشر العراقي.
Abstract  
   The default setting is the default value of the default value. Therefore, 
it is necessary to add an article to the Iraqi Anti-Human Trafficking Law 
that stipulates that the victim has the right to claim compensation before 
the civil court for the damage he sustained as a result of the act of human 
trafficking that occurred from the offender, after the criminal judicial 
decision of conviction has acquired a final degree. Compensation is 
estimated from the moment the damage occurred, not from the moment 
of judicial claim, as well as the need to establish a special fund to assist 
those subjected to human trafficking and to ensure their compensation for 
the damages they sustained through this fund after a court ruling is issued 
providing for their compensation. This fund is financed from the fines 
imposed on offenders who violate the provisions of the Iraqi Anti-Human 
Trafficking Law. 
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  مقدمة
لا شك ان عمل الاتجار بالبشر من الأعمال الخطیرة التي اتجھ المجتمع الدولي الى       

تجریمھا من خلال الكثیر من الآلیات الدولیة. وعلى نفس المنوال اتجھ المشرع الوطني 
الى تجریم الأفعال المكونة لھذه الجرائم من خلال تشریع قوانین مكافحة الاتجار بالبشر 

الحال فان تعدد الأفعال المكونة لھذه الجرائم تجعل الضرر الذي یلحق المجني  وبطبیعة
علیھم متفاوتا بحسب الجریمة حیث وان كان المشرع قد جرم ھذه الأفعال لكنھ لم یشیر 
الى التعویض عن الضرر الذي یستحقھ المتضرر من ھذه الجرائم . وكان لابد من تبیان 

جرائم على تعویض عادل في اطار القضاء المدني كیفیة حصول المتضرر من ھذه ال
  الذي یجبر ضرر المضرور.

  أھمیة البحث
تبرز أھمیة البحث من خلال تسلیط الضوء على التعویض المدني عن أعمال       

الاتجار بالبشر وطریقة الحصول علیھ ،خصوصا ان اضرار ھذه الجرائم متعددة 
  وجسیمة.

  مشكلة البحث
بحث من خلال غموض الیات تقدیر التعویض المدني بالنسبة تثور مشكلة ال     

للمتضرر من جرائم الاتجار بالبشر ووقت تقدیر التعویض خصوصا ان التشریعات 
  المتعلقة بتجریم الاتجار بالبشر اغفلت موضوع التعویض المدني لضحایا ھذه الجریمة .

  منھجیة البحث
منھج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص قام الباحث باستخدام المنھج الوصفي وال     

  القانونیة مستقرأ اراء الفقھاء ومقارنا بین التشریعات محل المقارنة.
  تقسیم البحث

قام الباحث بتقسیم البحث الى مبحثین ،تناول في المبحث الأول مفھوم جرائم      
عویض المدني الاتجار بالبشر والتعویض المدني. اما في المبحث الثاني تناول أنواع الت

  ووقت تقدیره.
  مفھوم جرائم الاتجار بالبشر و التعویض المدني: المبحث الأول

یعتبر مصطلح الاتجار بالبشر من المصطلحات كثیرة التداول ولاسیما في السنوات      
الأخیرة، حیث تناولت الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المحلیة تجریم ھذه الظاھرة، لذا 

لمبحث مفھوم جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك مفھوم التعویض المدني سنبین في ھذا ا
  وانواعھ من خلال المطلبین التالیین:

  مفھوم جرائم الاتجار بالبشر: المطلب الأول
سنتناول في ھذا المطلب بیان تعریف جرائم الاتجار بالبشر وكذلك اركان ھذه      

مة حتى یتسنى للمتضرر (المجني الجریمة لمعرفة كیفیة كشف ملابسات وخیوط الجری
  علیھ) المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ، وھذا من خلال الفرعین التالیین:
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  تعریف جرائم الاتجار بالبشر: الفرع الأول
والجریمة في . )١(الجریمة في اللغة مأخوذة من الجرم وھو الذنب ، واكتساب الأثم      

وك غیر مشروع صادر عن شخص مسؤول جنائیة ، الاصطلاح القانوني یراد بھا سل
  .)٢(في غیر حالات الأباحة ، ویعتدي بھ على مصلحة محمیة قانونا

وتاجر متاجرة ، واتجر تجارة ویعرف الاتجار في اللغة بأنھ من أتجر تجارة ،      
 . ویعرف البشر في اللغة العربیة بأنھم "ھم الخلق او)٣(، والتاجر من یبیع ویشتريأتجر

  . )٤(الانسان ذكرا كان أو أنثى"
 ٢٨عرف المشرع العراقي  الاتجار بالبشر في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم       
م في المادة الأولى إذ نصت الفقرة الأولى على انھ ((یقصد بالاتجار بالبشر ٢٠١٢لسنة 

وة أو استعمالھا أو تجنید اشخاص أو نقلھم أو ایوائھم أو استقبالھم، بوساطة التھدید بالق
غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو 
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سلطة أو ولایة على شخص 
آخر بھدف بیعھم أو استغلالھم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو 

ل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائھم البشریة أو لأغراض العم
 التجار الطبیة)).

موضحا في فقراتھ  ٢٠٠٩لسنة  ٩وجاء قانون الاتجار بالبشر الاردني رقم       
(أ)(ب) من المادة الثالثة من القانون مفھوم الاتجار بالبشر على انھ ((استقطاب أشخاص 

ائھم او استقبالھم بغرض استغلالھم عن طریق التھدید بالقوة أو استعمالھا، او نقلھم أو ایو
أو غیر ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع او استغلال السلطة أو 
استغلال حالة الضعف، او بإعطاء او تلقي مبالغ مالیة او مزایا لنیل موافقة شخص لھ 

استقطاب أو نقل أو ایواء أو استقبال من ھم دون سیطرة على ھؤلاء الأشخاص أو 
الثامنة عشرة متى ما كان ذلك بغرض استغلالھم، ولو لم یقترن ھذا الاستغلال بالتھدید 

  .او بالقوة او استعمالھا أو غیر ذلك من الطرق الواردة في التعریف)) 
الاتجار اما المشرع المصري فبدوره عرف الاتجار بالبشر في قانون مكافحة      

م في المادة الثانیة منھ على انھ ((یعد مرتكبا لجریمة ٢٠١٠لسنة  ٦٤بالبشر رقم 
الاتجار بالبشر كل من یتعامل بأیة صورة في شخص طبیعي بما في ذلك البیع او 
العرض للبیع أو الشراء او الوعد بھما او الاستخدام او النقل او التسلیم او الایواء او 

م سواء في داخل البلاد او عبر حدودھا الوطنیة، اذا تم ذلك بواسطة الاستقبال او التسلی
استعمال القوة او العنف او التھدید بھما، او بواسطة الاختطاف او الاحتیال او الخداع او 
استغلال السلطة او استغلال حالة الضعف او الحاجة او الوعد بإعطاء او تلقي مبالغ 

                                                
  . ١٠٠، ص ١٩٨٣، ناشر: دار الرسالة، الكویتبن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المحمد مختار الصحاح، )١(
  .١٩۶، ص ٢٠٠٩. مصطفى العوجي ، القانون الجنائي ، الناشر : منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، د  )٢(
  .٧٥مختار الصحاح ، مصدر سابق ، ص )٣(
لرابع ، دار صادر ، مجلد ا ٤جمال الدین محمد بن مكرم أبن منظور الأفریقي المصري ، لسان العرب ، ج   )٤(

  . ۵٩، ص  ١٩٩٠للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 



 

 

 

 
 

)٢٣٦(  

موافقة شخص على الاتجار بشخص اخر لھ سیطرة مالیة او مزایا مقابل الحصول على 
علیھ، وذلك اذا كان بقصد الاستغلال ایا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في اعمال 
الدعارة وسائر اشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال لأطفال في ذلك وفي المواد 

ھة بالرق او الاباحیة او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبی
  الاستعباد او التسول او استئصال الاعضاء او الانسجة البشریة او جزء منھا".

اما على مستوى الفقھ فقد تعددت المفاھیم والمصطلحات الفقھیة  المعرفة بجرم      
الاتجار بالبشر إذ قیل: "بأنھا ھي كافة التصرفات المشروعة وغیر المشروعة التي 

د سلعة أو ضحیة یتم التصرف فیھ بواسطة وسطاء محترفین تحیل الإنسان إلى مجر
عبر الحدود الوطنیة بقصد استغلالھ في أعمال ذات أجر متدن أو في اعمال جنسیھ أو 
ما شابھ ذلك ، وسواء تم ھذا التصرف بإرادة الضحیة أو قسرا عنھ أو بأي صورة 

الجریمة انھا تصرف ، ونلاحظ أن ھذا التعریف قد یعرف )١(اخرى من صور العبودیة" 
وھذا التعبیر غیر منطقي ، وذلك بسبب ذلك المفھوم یستعمل في إطار القانون الخاص 

  ویقصد بھ إتجاه الارادة إلى احداث أثر قانوني.
ونعتقد أن إستعمال مصطلح الأفعال أدق من التصرفات، فضلا عن ذلك فأن ھذا      

شروعة، فھل یمكن عد الأعمال التعریف جرم كافة التصرفات المشروعة وغیر الم
المقبولة جریمة ان التعریف یتناقض مع نفسھ فلا یمكن عد التصرفات المشروعة 
جریمة، لأن الجریمة بصورة عامة تعني كل فعل أو امتناع ینص القانون على تجریمھ 

  .)٢(ویقرر العقوبة لھ أو التدبیر الاحترازي
ي أعمال أجر متدن وبھذا یمكن أن یكون وقد أشار التعریف إلى قصد الاستغلال ف     

الإستغلال بدون أجر، كما ھو الحال أن یستغل الشخص في اعمال الدعارة او التسول أو 
  بأجر قلیل من أعمال خطرة وتحتاج جھد كبیر.

  أركان جریمة الاتجار بالبشر: الفرع الثاني
ي ومعنوي، فضلا عن إن جریمة الاتجار بالبشر اسوة بباقي الجرائم، لھا ركن ماد     

الركن المفترض الذي یتمثل بمحل الجریمة بوصفھا من الجرائم التي تقع على 
  .)٣(الإنسان.

  أولا: الركن المادي
بما أن جریمة الاتجار بالبشر من الجرائم الشكلیة، لذا فأن بحثنا للركن المادي      

دون التطرق للنتیجة أو  لجریمة الاتجار بالبشر سیقتصر على الأفعال المادیة والوسائل
   .العلاقة السببیة

                                                
د.سوزي عدلي ناشد ، الاتجار بالبشر بین الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي ، مجلة الدراسات القانونیة ،  )١(

  . ١۵٧.١۵٩، ص  ٢٠٠۴،  ١كلیة الحقوق ، جامعة بیروت العربیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، العدد 
  .٤٧، ص ١٩٨٨، ون العقوبات المقارن، مطبعة الفتیان، بغداد، القواعد العامة في قاند. أكرم نشأت إبراھیم )٢(
، د . ٩٣، ص ١٩٧٨. ١٩٧٧، دمشق ، التشریع الجزائي ، مطبعة الداودي، المبادئ في د. محمد فاضل )٣(

   ٩٣، ص ١٩٧٩، ، دار الفكر العربي، القاھرة٢)، ط ، قانون العقوبات القسم العام (الجریمةمأمون محمد سلامة
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یمثل السلوك أحد  الركائز المادیة المھمة لأنھ یمثل الصفة والحد المشترك بین       
أغلب أشكال الاعمال المشبوه (الجریمة) سواء ما یلزم لحدوثھا أرتكاب السلوك 

معینة  الإجرامي فقط، أم ھذه التي یشترط لوقوعھا ضرورة الوصول الى  نتیجة
بالإضافة الى السلوك، ولذلك فأن تخلف ھذا السلوك لا یقوم الركن المادي ومن ثم لا 

  .)١(تحقق الجریمة
إن المشرع العراقي قد نص في المادة الأولى الفقرة أولا على أنھ ((یقصد بالاتجار      

وساطة بالبشر لأغراض ھذا القانون تجنید أشخاص أو نقلھم أو إیوائھم أو إستقبالھم ب
التھدید بالقوة أو إستعمالھا)) ، ویتضح لنا أن الفعل الإجرامي في جریمة الاتجار بالبشر 
یتخذ صور مختلفة یكفي توافر أحدھا مع باقي عناصر الجریمة لقیامھا . وھوما 

  سنوضحھ فیما یأتي:
. یقصد بالتجنید اي عمل مادي یتجلى في جمع الأفراد من الناس لإلحاقھم بجیش  و     

فھذا یعني في مدلولھ الضیق جمع الأشخاص طوعا أو اکرھا لإعدادھم عسكریا، أما في 
معناه الواسع الذي یستند إلى الواقع العملي فیراد بھ ذلك النشاط الذي یتم بمقتضاه إدخال 
شخص أو أكثر في عمل أو خدمة، ولا عبرة بنوع العمل الذي یتعلق بھ التجنید 

لإنضمامھم إلى الجماعات الإجرامیة في كافة المجالات  إستخدامھم ترغیب وترھیبا
ومنھا الاتجار بالبشر، و یتحقق التجنید مشافھة أو من خلال آلیات التواصلو الإعلام 

  .)٢(كالإعلان في الصحف أو باستخدام الانترنت أو غیر ذلك
نماط أفعال وینقسم التجنید إلى نمطین: التجنید القسري والتجنید الخداع وتعد ھذه إ     

  مقترنة بوسائل غیر مشروعة الھدف منھا إستغلال المجني علیھم
فیقصد بھ نقل المجني علیھ من محل إقامتھ إلى أماكن أخرى، قد تكون  اما النقل     

تحت سیطرة العصابة الإجرامیة أو لھا نفوذ فیھا أو أماكن طالبة للمجني علیھم للعمل 
ا أو تحریك المجني علیھم من مكان إلى آخر سواء فیھا، سواء داخل البلاد أو خارجھ

داخل الدولة الواحدة أم عبر الحدود الوطنیة، سواء كان بطریقة مشروعة أو غیر 
  )٣( مشروعة .

وعلى ھذا الأساس لا یشترط لتوافر جرم الاتجار بالبشر العابرة للأطر أن یصبح     
صبح إقامتھ لیست قانونیة فتتحقق المجني علیھ في حدود الدولة بآلیة غیر شرعیة، أو ت

الجریمة وإن كان ضمن حدود الدولة، أو الاقامة فیھا قد كان بآلیة قانونیة فعلى سبیل 
المثال لو تم نقل المجني علیھا من بلدھا إلى بلد اخر بصورة شرعیة، وذلك من أجل 

                                                
د . معن أحمد محمد الحیاري ، الركن المادي للجریمة ، طا ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،  )١(

 . ١٠٩، ص  ٢٠١٠
رن ، مجلة د.فتحیة محمد قوراري ، المواجھة الجنائیة لجرائم الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي المقا )٢(

 . ١٩١، ص  ٢٠٠٩الشریعة والقانون ، كلیة القانون ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، العدد اربعون ، 
د .عزیز العكیلي ، شرح القانون التجاري الأعمال التجاریة التاجر العقود التجاریة ، دار الثقافة للنشر  )٣(

  . ٢٩٣، ص  ٢٠٠۵والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 



 

 

 

 
 

)٢٣٨(  

ء یتم العمل بصفة خادمة في المنازل وعند وصولھا وجدت نفسھا مع مجموعة من النسا
  استغلالھن جنسیة.

  ثانیا: الركن المعنوي
الركن المعنوي ضروري لقیام الجریمة قانونا، فلا یكفي مجرد توافر الركن      

المادي، وإنما یلزم أن تكون المادیات التي یتكون منھا ھذا الركن لھا أصول في نفسیة 
  الجاني.

الجرمي، وقوامھ العلم بصلاحیة  ویتمثل الركن المعنوي في الجرائم العمدیة بالقصد     
  .)١(السلوك لإحداث النتیجة وإرادة الفاعل لھذه النتیجة على نحو لا یتحمل الإلتباس

وبما أن عمل الاتجار بالبشر من الاعمال العمدیة، فیتمثل القصد الجرمي فیھا عند      
لم بخطورة أفعالھ قیام الجاني بأفعال التجنید والنقل والإستقبال والإیواء بإرادتھ، وعا

ومدرك لنتائجھا، ولا یكفي لتحقیق ھذه الجریمة توافر القصد الجرمي العام، وانما ینبغي 
أن یقترن ھذا القصد العام بالنیة الجرمیة الخاصة الذي افصحت عنھ إرادة المشرع في 

  نص المادة الأولى من قانون متابعة الاتجار بالبشر العراقي.
  لتعویض المدني و انواعھتعریف ا: المطلب الثاني

إن القانون ألزم بتعویض المتضررین، وإن كان الالتزام بھ یمثل احد اشكال الجانب      
السلبي للذمة المالیة للمسؤول ، أ كان قد نقل ھذا الالتزام إلى ذمة مالیة أخرى،  بناء 

لدولة  بالوفاء  على اتفاق .او ان القانون قد الزم الذمة المالیة للجماعة المتمثلة  في ا
  الكلي او الجزئي لھذا التعویض.    

لا یختلف التعویض بصورة عامة في المسؤولیتین العقدیة و التقصیریة من حیث      
مضمون التعویض، ولكن یختلف بحسب نوع الالتزام ، ففي المسؤولیة العقدیة یكون 

صیریة فیكون التعویض التعویض مستحقأ نتیجة الاخلال بالعقد، اما في المسؤولیة التق
مستحقا نتیجة عدم القیام بالواجب الذي یفرضھ القانون،  او نتیجة لحوق الضرر بالغیر 

  كما في حالة الضرر الذي یلحق بضحایا الاتجار بالبشر.
فاذا توفرت اركان المسؤولیة التقصیریة الثلاثة و امكن اثباتھا ترتب احكامھا و      

لي سنتناول تعریف التعویض المدني و أنواع ھذا التعویض حكمھا ھو التعویض ، وبالتا
  من خلال الفرعین الاتیین:

  تعریف التعویض المدني: الفرع الأول
یقصد بالتعویض ھو "مبلغ من النقود او ایة ترضیة أخرى من جنس الضرر تعادل       

ر، و ما لحق المضرور من خسارة و ما فاتھ من كسب كانا نتیجة طبیعیة للفعل الضا

                                                
، ن الجزائي نظریة الجریمة والمجرم. سلیمان عبد المنعم ، د . عوض محمد عوض ، النظریة العامة للقانود )١(

من ) ١١٣٣. وعرفت أیضا المادة (١٩٦المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ص 
جیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب ھو تو(القصد الجرمي بأنھ ( ١٩۶٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم 

  .تي وقعت أو أیة نتیجة جرمیة أخرى))الفعل المكون للجریمة ھادفة إلى نتیجة الجریمة ال



 

 

 

 
 

)٢٣٩(  

التعویض وسیلة القضاء لجبر الضرر، محوا او تخفیفا، وھو یدور مع الضرر وجودا و 
  )١(."عدما و لا تأثیر لجسامة الخطأ فیھ

ویعرف التعویض أیضا بأنھ رد مثل الھالك او قیمتھ او ھو غرامة التالف ، وطریق      
لكن الأصل رد التعویض تكون بمراعات المثلیة التامة بین الضرر و بین العوض، 

الشيء بعینھ.  اما اذا تعذر رد الشيء بعینھ، یصار الى رد مثلھ اذا كام مثلیا او قیمتھ 
  )٢( یوم قیام المسؤولیة اذا كان قیمیا.

ویتجسد الھدف من التعویض ھو جبر ضرر المتضرر و إعادة الحال الى ما كان      
  )٣( علیھ قبل وقوع الضرر.

مسؤولیة التقصیریة یشمل "الضرر المباشر كلھ سواء كان والتعویض في نطاق ال     
ھذا الضرر متوقعا ام غیر متوقع. و بالتالي  لا یجوز الاتفاق على الاعفاء من 

وكما نص  ))٤(( المسؤولیة التقصیریة لان ھكذا اتفاق یقع باطلا لمخالفتھ النظام العام"
ء فیھا: "یقدر الضمان في جمیع التي جا ٢٦٦علیھ القانون المدني الأردني في  المادة 

الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أن یكون ذلك 
  نتیجة طبیعیة للفعل الضار".

أي ان المشرع الأردني جعل تقدیر التعویض في جمیع الأحوال یتناسب مع       
وات الكسب الضرر الذي لحق بالمضرور وكذلك عن ما فاتھ من كسب في حالة كان ف

  )٥( ھذا نتیجة حتمیة للفعل الضار الذي أصاب المضرور.
وھذا ما جاءت بھ محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة بقولھا: "على المحكمة ان تحكم      

بالتعویض في المسؤولیة التقصیریة على الضرر المباشر سواء كان متوقعا او غیر 
  )٦(متوقع"
م في المادة ٢٠١٠لسنة  ٦٤تجار بالبشر المصري رقم وقد نص "قانون مكافحة الا      

الأولى على ان المجنى علیھ او المتضرر ھو: الشخص الطبیعي الذى تعرض لأى 
ضرر مادى أو معنوي، وعلى الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة 

من الجرائم الاقتصادیة، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جریمة 
  المنصوص علیھا في ھذا القانون".

وأشار المشرع المصري الى انشاء صندوق لمساعدة ضحایا الاتجار بالبشر، تكون      
لھ الشخصیة الاعتباریة العامة، یتبع رئیس مجلس الوزراء، ویتولى تقدیم المساعدات 

                                                
، مكتبة السنھوري ١عبد المجید الحكیم و اخرون، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي،ج )١(

 .٢٤٤م ،ص ٢٠١٥للنشر و التوزیع،بیروت،
 .٥٨،ص ٢٠١٧القانون للنشر،مصر،ي المسؤولیة المدنیة،دار الفكر ومتولي وھدان ، الوجیز فرضا  )٢(
كاظم مطشر الزبیدي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیارات، مطبعة القانون المقارن،بغداد،  )٣(

 .٨٩م،ص ٢٠٢٠
 من القانون المدني العراقي. ٣/ ٢٥٩وكذلك المادة  ٢٠٥عبد المجید الحكیم واخرون، المرجع السابق،ص )٤(
 .١٩٥م ،ص٢٠١٩التوزیع، عمان، نون المدني ،دار الثقافة للنشر وعبد القادر الفار ،مصادر الالتزام في القا)٥(
فیني، جنفییف، مدخل الى المسؤولیة، ترجمة شمس الدین، عبد الأمیر إبراھیم،المؤسسة الجامعیة للدراسات  )٦(

  .١١٩ص ،٢٠١١و النشر ، بیروت ،



 

 

 

 
 

)٢٤٠(  

م المنصوص المالیة للمجنى علیھم ممن لحقت بھم أضرار ناجمة عن أي من الجرائ
ویصدر بتنظیم ھذا الصندوق وتحدید  علیھا في قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

اختصاصاتھ الأخرى وموارده ومصادر تمویلھ قرار من رئیس الجمھوریة. وتؤول 
حصیلة الغرامات المقضي بھا في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، والأموال 

بمصادرتھا إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن  والأدوات ووسائل النقل التي یحكم
  )١(یقبل التبرعات والمنح والھبات من الجھات الوطنیة والأجنبیة.

وكان الأولى بالمشرع العراقي الإشارة الى انشاء صندوق خاص لمساعدة ضحایا      
الاتجار بالبشر والتكفل بتعویضھم عن الاضرار التي لحقت بھم من خلال ھذا الصندوق 
بعد صدور حكم قضائي ینص على تعویضھم. ویتم تمویل ھذا الصندوق من أموال 
الغرامات المفروضة على الجناة الذین یخالفون احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر 

  العراقي.
  صور التعویض المدني: الفرع الثاني

لدائن ومحل لابد لكل التزام محل، والمحل ھو الاداء الذي یلتزم بأدائھ المدین ل     
الالتزام بالتعویض ھو الاداء الذي یقوم بھ المسؤول عن الفعل الضار الى المضرور 

  )٢(. وقد یكون ھذا الاداء عینیاً او نقدیاً .الذي لحق بھ من جراء ھذا الفعل  لجبر الضرر
ویكون التعویض اما مباشر او غیر مباشر، و الأصل ان یكون التعویض مباشر ،      

اضي بمبلغ من النقود. وھو التعویض الشائع في دعاوى المسؤولیة التقصیریة فیحدد الق
حتى بالنسبة للضرر الادبي. ولم یرد في القانون المدني العراقي ما یحول دون جواز 
التعویض غیر النقدي و تتولى المحكمة طریقة التعویض طبقا للظروف و یصح ان 

و یجوز في ھذه الحالة الزام المدین بان یقدم یكون التعویض اقساطا او ایرادا مرتبا 
تامینا وللمحكمة ان تامر بإعادة الحال الى ما كان علیھ او تحكم بأداء امر معین او برد 

  )٣( المثل من المثلیات وذلك على سبیل التعویض.
ویفھم مما تقدم ان التعویض یكون مقدرا بمبلغ من النقود وقد لا یكون. وھو في      

الثانیة یبدو في صور ثلاث أولھما في صورة إعادة الحال الى ما كان علیھ، و الحالة 
ثانیھما في صورة الحكم بأداء شيء معین، و ثالثھما في صورة رد المثل في المثلیات. 
والتعویض غیر النقدي لا یجوز الحكم فیھ الا بناء على طلب من المتضرر. ذلك  لان 

وفي جرائم الاتجار بالبشر یكاد یكون من  )٤( الأصل في التعویض ان یكون نقدیا.
                                                

 م.٢٠١٠لسنة  ٦٤من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ٢٧المادة  )١(
) التعویض او الأداء العیني ھو العمل الذي یقدمھ المدعىعلیھ لإزالة عین الضرر الذي لحق المصاب عن ٢(

رور شيء من طریق اعادة الشيء الذي اصابھ الضرر الى ما كان علیھ قبل ان یلحق الضرر . او اعطاء المض
الى المضرور بمبلغ من النقود  جنس الشيء الذي اصابھ التلف جراء الفعل الضار . اما الاداء النقدي فھو الوفاء

،  منشأة ١لتعویضھ عن الضرر الذي لحق بھ .انظر : معوض عبد التواب ،  مدونة القانون المدني،  ج
 . ٣٣٢،ص  ١٩٨٨المعارف،  الإسكندریة،

.   ٣٦٥م،ص ٢٠١٦ن ،المبسوط في شرح القانون المدني، دار وائل للطباعة و النشر،عمان،حسن علي الذنو )٣(
  من القانون المدني العراقي. ٢٠٩المادة وكذلك 

 .٢٤٦د.عبد المجید الحكیم و اخرون،المرجع السابق،ص  )٤(



 

 

 

 
 

)٢٤١(  

المستحیل تعویض المجني علیھ من خلال إعادة الحال الى ما كان علیھ، لذا یصار الى 
  تعویضھ نقدیا عن الضرر الذي أصابھ.

بأنھ الحكم بإعادة الحال الى ما كان علیھ قبل ان   )١(كما یعرف التعویض العیني       
والواقع ان التعویض لا یتمثل في  الذي ادى الى وقوع الضرر،یرتكب المسؤول الخطأ 

الحكم ذاتھ بل في الاعمال التي تزیل اثار الضرر عموماً والضرر النووي بصوره 
نشئاً للتعویض ذاتھ او للحق خاصة،  فالمعلوم ان الحكم بالتعویض یعد كاشفاً ولیس م

اذا كان التعویض العیني ھو وبصرف النظر عما فیھ، ومن ثم لا یجب الخلط بینھما، 
الافضل للمضرور ام التعویض النقدي ھو الاكثر فائدة لكونھ یتسم بالبساطة وعدم اثارة 

  النزاعات الجدیدة كتلك التي تنشأ عن الوفاء بمبلغ التعویض النقدي كاملاً من عدمھ .
أنھ یتم اذا تعذر التعویض العیني، وھو ما یحدث غالباً في معظم حالات الضرر ف     

اللجوء الى التعویض النقدي الذي یتمثل في اداء مسبب الضرر او ملتزم التعویض 
كالدولة او شركة التأمین مبلغاً من المال نقدیاً للمضرور او ذویھ لجبر ما لحقھم من 
ضرر. وتتوقف اسس تقدیر قیمة التعویض النقدي على محل الضرر بحسب اذا حجم 

وفي  )٢(ضرر جسدي او اقتصادي او ضرر شخصي مرتد. الضرر وتنوعھ اذا كنا امام 
كل الاحوال یستطیع القاضي الاستعانة برأي الخبیر المتخصص لتقدیر ھذا المبلغ بما 

  ) ٣(یمثل جبراً كاملاً للضرر. 
  انواع التعویض المدني و وقت تقدیره: المبحث الثاني

ضرر الادبي، وبالتالي ان ھناك نوعین من الضرر ھما كل من الضرر المادي وال     
فأن التعویض یكون على نوعین، فأما یكون التعویض عن الضرر المادي، او التعویض 

  عن الضرر الادبي.
وكذلك فأن ھناك وقت محدد لتقدیر قیمة التعویض، و لا یترك المجال مفتوحا من       

مطلبین حیث المدة، وھذا ما سنتناولھ في ھذا المبحث، حیث سنقسم المبحث الى ال
  الاتیین:

  أنواع التعویض المدني وحق انتقال التعویض: المطلب الأول
سنتناول في ھذا المطلب أنواع التعویض المدني و كذلك حق انتقال التعویض الى      

  الخلف العام و الخلف الخاص من خلال الفرعین التالیین:
  
  
  

                                                
یدة،  الاسكندریة، محمود عبد الرحیم الدیب ،  التعویض العیني لجبر ضرر المضرور،  دار الجامعة الجد )٢(

 . ١٣، ص ٢٠١٣
  .٢٤م، ص٢٠١٧الاسكندریة،محمد محي الدین ابراھیم سلیم،نطاق الضرر المرتد،دار المطبوعات الجامعیة،  )١(
، ٢٠٠٤مصطفى ابو مندور موسى ، المركز القانوني للمضرور بالارتداد،  دار النھضة العربیة،  القاھرة،  )٢(

، الضرر المرتد وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة،  دار الثقافة،  عمان،  . وكذلك :عزیز كاظم جبر  ١٢٧ص 
 . ١٠١م،ص ١٩٩٨



 

 

 

 
 

)٢٤٢(  

  أنواع التعویض المدني: الفرع الأول
ق للقانون المدني العراقي عن كل من الضرر المادي و الضرر یجري التعویض وف     

من القانون المدني  ٢٠٥الادبي في نطاق المسؤولیة التقصیریة. حیث قضت المادة 
  العراقي "یتناول حق التعویض الضرر الادبي كذلك". 

و الضرر المادي ھو كل ضرر یمس مصلحة للمضرور ذات قیمة مالیة. اما      
فھو ما لا یمس مالا للمضرور ولكنھ یخل بمصلحة غیر مالیة لھ.وھو  الضرر الادبي

  )١( كل تعد على الغیر في حریتھ او في عرضھ كالاعتداء او الانتھاك.
والتعویض كما بینا ھو مبلغ من النقود او اي ترضیة من جنس الضرر تعادل ما     

ار وتعویض وسیلة الحق بھ المتضرر من خسارة وما فاتھ من كسب نتیجة الفعل الض
قضائیة  لجبر الضرر بمحوه كلیاً او تخفیضھ على اقل تقدیر ، وھو یدور مع الضرر ، 
ولیس للخطأ ولجسامتھ وتأثیر فیھ، والتعویض یلزم ان یكون مناسباً مع الضرر فلا یزید 
علیھ ولا ینقص عنھ ، لان العوض ان تجاوز الضرر اصبح كأن عقوبة او مصدر 

في ھذه الجھة یختلف التعویض عن العقوبة اذ قد تفرض العقوبة ولم كسب المتضرر ، و
  لو یلحق الضرر بأحد، كما ان تقدیر مقدارھا یتناسب مع جسامتھ الخطأ.

الاصل ان یكون التعویض نقدیاً یقدره القضاء بمبلغ من النقود وھو الصورة الشائعة      
ر المادي او الادبي ، ویجوز فیھ بالتعویض عن المسؤولیة التقصیریة سواء بالنسبة لضر

) من ٢٥٥القانون المدني العراقي ان یكون التعویض غیر نقدي ، لان نص المادة (
  القانون المدني العراقي جاءت بصیاغة عامة لا تشترط ان یكون التعویض نقدیاً

 ) من قانون المدني العراقي ، یمكن القول ان التعویض٢٠٧استناداً احكام المادة (     
  في المسؤولیة التقصیریة لھ عنصران ھما :

وھي ما فات من منافع الایمان المقدمة بالمال التي حرم الفعل الضار  الخسارة اللاحقة:
المتضرر من الانتفاع بھا مثل تھدم داره أو اتلاف سیارتھ او اقعاده ھن العمل بسبب 

  اصابتھ .
ضرر علیھ كلفھ فانھ بسبب وھو الربح الذي كان متوقع حصول المت الكسب الفائت:

الفعل الضار مثل ھدم دار كان قد حصل على وعد بشرائھا من اخر بربح فیشمل 
تعویض الخسارة اللاحقة وھي ھدم الدار والكسب الفائق وھو مقدار الربح الذي كتن 

  یتوقع الحصول علیة .
ي لان وتعتبر شمول التعویض مع ھذین العنصرین على الضرر المادي دون الادب     

ئت)، بل ھو و(الكسب الفا الضرر الادبي لا یحلل الى عنصري ( الخسارة اللاحقة)
، یتولى القضاء الحكم بتعویض عنھ یكون ترضیة كافیة عنصر واحد قائم بذاتھ

للمتضررین اذ التعویض لم یزیل الضرر الادبي ابداً لكن یخفف عن نتائجھ الى اقصى 
  حد.

                                                
 من القانون المدني العراقي ٢٠٥انظر: نص المادة  )١(



 

 

 

 
 

)٢٤٣(  

ن المدني العراقي من نص شبیھ بما ورد بالقانون المدني وعلى الرغم من خلو القانو    
المصري الذي یصرح بتأثر تقدیر التعویض بالظروف الملائمة ، الى ان لا مبلغ من 

) فھي عندنا في العراق ، وبالتالي وجوب مراعى الظروف الملائمة ١٧٠اعمال المادة (
تلك التي تحیط بالضرر عند تقدیر التعویض ، ومراعى الظروف الملائمة یقتصر على 

دون الظروف الملائمة المحیطة بمرتكب الضرر ، فعلى القضاء الاعتراف بالظروف 
المحیطة بالمتضرر كحالتھ الصحیحة ووضعة المالي فمن یصاب بجرح وھو یعاني من 

  السكر الغیر مجروح والمتضرر الذي العیال الكثیرة غیر كل العیال القلیل .
لمحیطة بمرتكب الضرر لا اھمیة لھا عند تقدیر التعویض او ومع ان الظروف ا      

  انھا قد تؤثر في شعور القاضي عن تقدیر التعویض وتشكل عنصراً من عناصره .
وتجدر الإشارة الى ان التعویض المدني في اطار جرائم الاتجار بالبشر لا یمكن      

جة القطعیة وعلى أساسھ ترفع المطالبة بھ الا بعد اكتساب الحكم الجزائي بالادانة الدر
  دعوى المطالبة بالتعویض امام القضاء المدني.

  انتقال الحق في التعویض الى الخلف العام والخاص: الفرع الثاني
وان الحق في التعویض عن الضرر المادي ینتقل الى الغیر كالورثة و الدائنین دون      

فیھ القوانین لانھ حق ذو قیمة مالیة. انتظار لاتفاق او حكم یحدد مقداره امر لا تختلف 
في حین ان انتقال الحق في التعویض عن الضرر الادبي امر اثار اختلافا في الرأي . 

من القانون المدني العراقي بقولھا:  ٢٠٥من المادة  ٢وحسمت ھذا الاختلاف الفقرة 
ادبي  "یجوز ان یقضي بالتعویض للازواج والاقارب من الاسرة عما یصیبھم من ضرر

من المادة نفسھا قضت بجواز انتقال التعویض  ٣بسبب موت المصاب" كما ان الفقرة 
  عن الضرر الادبي الى الغیر اذا تحددت قیمتھ بموجب اتفاق او حكم نھائي.

وینتقل  التعویض عن الضرر الادبي الى الغیر سواء كان الغیر ھم الخلف العام او       
موجب قرار قضائي نھائي صادر من محكمة مختصة. الخلف الخاص اذا تم تحدیده ب

  بغض النظر عن ما إذا كانت الدولة ستدفع التعویض بذاتھا او بواسطة شركة تأمین.
  وقت تقدیر التعویض : المطلب الثاني

الأصل في تقدیر التعویض یحدده القاضي بقدر الضرر وقت وقوعھ او تحققھ،      
وھو رد المضرور الى الوضع الذي كان یمكن  وذلك ما یقتضیھ الغرض من التعویض،

  ان یكون فیھ لو لم تقوم المسؤولیة.
ومع ذلك قد یتغیر الضرر من حیث جسامتھ في الفترة التي تمتد بین حدوثھ وبین      

النطق بالحكم بالتعویض عنھ،و یثور التساؤل عما اذا كان یقدر التعویض وقت تحملھ او 
اغلب الفقھ على الأخذ بحویل نسبة الضرر و تقدیر  عند الحكم بتغطیتھ. لقد ذھب

  )١( التعویض حسب جسامة الضرر لا یوم وقوع الفعل الضار.

                                                
،ص ١٩٩٨ار النھضة العربیة، القاھرة،، د١، الوسیط في شرح القانون المدني، جالرزاق السنھوري عبد )١(

٩٧٥. 



 

 

 

 
 

)٢٤٤(  

اما اذا تعذر على القاضي تقدیر التعویض تقدیرا نھائیا وقت الحكم جاز لھ ان یترك      
كون للمضرور الحق في المطالبة بأعادة النظر في تقدیر التعویض خلال مدة معقولة، وت

من  ٢٠٨العبرة في تقدیر التعویض النھائي بوقت الحكم بھ. وعلى ھذا نصت المادة 
القانون المدني العراقي بقولھا: "اذا لم یتیسر للمحكمة ان تحدد التعویض تحدیدا كافیا 

  فلھا ان تحتفظ للمتضرر ان یطالب خلال مدة معقولة بأعادة النظر في التقدیر".
ان یدعو بأخذ بتعویض تكمیلي اذا ما تراكم الضرر الذي من الممكن للمضرور      

أصابھ حتى بعد انتھاء المدة المقررة لتسلیم رفع الدعوى أو الدفوع ،  على أنھ یلزمنا 
  )١( بأن لا یوجد صدور قرار قضائي نھائي في الدعوى.

ول ان مسألھ الضرر المباشر وغیر المباشر،  ھي مسألھ امكانیة اعتبار الحدث الا     
وایا كان منھا یمكن الوقوف عنده بوصفھ عن الاضرار المتعاقبة من عدمھ، مسؤولا 

نتیجة للحادث الاول كشرط للتعویض عنھ عددا غیر قلیل من المسائل القانونیة،  وذلك 
خصوصا اذا كان  ر المألؤفھ في الاضرار العادیة،عندما تبرز تلك الحالات غی

ھي اضرار تتفاوت في تاثیرھا ونتائجھا في حالة المضرور یعاني من امراض مزمنھ و
  الضرر الجسدي ،  مما یجعل من العسیر معھ وضع معیار ثابت للتفرقھ بینھما. 

وقد نص قرار محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة بانھ "على المحكمة ان تحكم        
ا او غیر بالتعویض في المسؤولیة التقصیریة عن الضرر المباشر سواء كان متوقع

  )٢( متوقع" .
والامر بالنسبة لاحتفاظ المضرور بھذا الحق وبالنسبة لتحدید الفترة التي یمارس فیھا     

ھذا الحق متروك لتقدیر القضاء، شأنھ شأن تقدیر التعویض بعد تثبیت عناصره، ومع 
ذلك یجب ان یلاحظ انھ اذا جاز لمن وقع على الضرر الدعوة بأخذ المستحق عن 

المتزاید الى وقت النطق بالحكم فلیس من حقھ المطالبة بھ اذا نشأ عن تعمده و  الضرر
  )٣( تقصیره.

التي تنص على أنھ "إذا لم  ٢٦٨القانون المدني الأردني ذلك في المادة  وحدد      
یتیسر للمحكمة أن تعین مدى الضمان تعییناً نھائیاً فلھا أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن 

  مدة معینة بإعادة النظر في التقدیر". یطالب خلال
وفضلاً عن ذلك من الممكن للمحكمة أن تصوب في نسبة التعویض وكذلك لھا الحق     

أن ترد الحكم بھ على الفرد المدعى علیھ فإن كان قد ساھم في وقوع الضرر مبنیاً إلى 
  ) من القانون المدني الأردني.٢٦٤نص المادة (

  
  

                                                
 القانون المدني العراقي.من  ٢١٠انظر: المادة  )١(
، الھیئة الموسعة المدنیة الصادر في ٢١٢/٢١٣انظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة /مدني /رقم  )٢(

 م. (غیر منشور)٢٠١٨/ ١٦/١
احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، الالتزام التضامني للمسؤولین تقصیریا في مواجھة الضرور، المطبعة  )٣(

  ٣٠، ص ١٩٨٠یثھ،العربیة الحد



 

 

 

 
 

)٢٤٥(  

  الخاتمة
"التعویض المدني الناشئ عن جرائم الاتجار بالبشر" بحثنا الموسوم  في ختام     

  ، توصلنا الى بعض النتائج و التوصیات وھي التالي:دراسة مقارنة
  أولا: النتائج:

على الرغم من تجریم المشرع الوطني لاتجار بالبشر الا انھ لم یشیر صراحة  .١
 او ضمنا الى حق المجني علیھ بالتعویض.

المجني علیھ) یحق لھ المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق ان المتضرر ( .٢
بھ بسبب الاتجار بھ امام القضاء المدني بعد اكتساب الحكم الجزائي الخاص 

 بأدانة الجاني بجرم الاتجار بالبشر و اكتسابھ الدرجة القطعیة.
ینتقل الحق بالتعویض المادي الى الخلف العام والخاص للمتضرر بعد ان یتم  .٣

 دیده قضاءً او اتفاقا بموجب قرار قضائي بات.تح
  ثانیا: المقترحات.

نوصي بضرورة إضافة مادة الى قانون مكافحة الاتجار بالبشر تكون وفق  .١
الصیاغة التالیة: "یحق للمجني علیھ المطالبة بالتعویض امام القضاء المدني 

لجاني وذلك عن الضرر الذي لحق بھ نتیجة لفعل الاتجار بالبشر الذي وقع من ا
بعد اكتساب القرار القضائي الجزائي بالادانة درجة البتات ویقدر التعویض من 

 لحظة وقوع الضرر لا من لحظة المطالبة بھ قضائیا".
نقترح على المشرع العراقي الى ضرورة انشاء صندوق خاص لمساعدة  .٢

ضحایا الاتجار بالبشر والتكفل بتعویضھم عن الاضرار التي لحقت بھم من 
خلال ھذا الصندوق بعد صدور حكم قضائي ینص على تعویضھم. ویتم تمویل 
ھذا الصندوق من أموال الغرامات المفروضة على الجناة الذین یخالفون احكام 

  قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 
 

)٢٤٦(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


